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أوراق علمية(241) 


إعداد 
فوزي بن عبد الصعد فطاني 
باحث بعركز سلف للبحوث والدراسات 
ع1طع» 53131 > © + و 


جوال سلف : 009665565412942 


أولّا: تمهيد: 
1- أصل هذه القاعدة: 


3 


اسْتُهِرَ عن الإمام أحمد رحمه الله قوله ناصحًا تلميدّه أبا الحسن الميموني: 'إِيّاك أن تتكلم 
في مسألة ليس لك فيها إمام'7!)» فجرت هذه العبارة قاعدةً في ضبط العلوم» ونبراسًا لكل 
طالب علم يتناول الأقوال والخلاف» ويترتب على فهمها الفهمّ الصحيح عظيمٌ الأثر» وعلى 
فهمها فهمًا خاطنًا كبير الضرر, ولأهمية هذه القاعدة وعظيم أثرها اهتم العلماء بتبيين مرادها 
والتطبيق الصحيح لها. 

ولم تكن مقولة الإمام أحد رحمه الله مما تفرّد به» ولم يكن قوله بدعًا من القول» وإنما 
كانت هي الأشهرء وإلا فمقولته تمَثّ لكل الأئمة المعتبرين من أهل السنة والجماعة» وسنسوق 
فيما يلي بعض أقوال العلماء والفقهاء التي تصب في نفس معنى مقولة الإمام أحمد رحمه الله: 

عن يحي بن ضريس قال: شهدت سفيان وأتاه رجل فقال: ما تنقم على أبي حنيفة؟! 
قال: وما له؟ قال سمعته يقول: "آخذ بكتاب الله فإن لم اج سجن رسول اللضك !ال علية 
وسلّمء فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنّة رسوله آخذ بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شعت 
منهم ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم"03. 

وقال :الاك عه الله اامنه يفيزييف رمعول الل عبان االشعليه وضل .زقول المتهناية 
والتابعين ورأيهم» وقد تكلّمت برأي على الاجتهاد» وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا 
ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره"(©. 

وهذا الإمام الشّافعي رحمه الله يقول: "ماكان الكتاب والسّنّة موجودين؛ فالعذر على 
من سمعها مقطوع إِلَّا باثباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله 


الوسر دقن اع وق خرف ز 01875 هر اناك الاق 111 :096 افق 
أصول الفقه (ص: 450). 

(2) ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري (4219). 

(3) ينظر: ترتيب المدارك (1/ 193). 


عليه وسلم أو واحدهم"17). 

ويقول ابن رشد مطبّقًا هذه القاعدة في مسألة نجاسة فضلتي الحيوان: "ولولا أنه لا يجوز 
إحداث قول لم يتقدّم إليه أحد في المشهور» وإن كانت مسألة فيها خلاف..."0. 

2- أثر القاعدة وأهميتها في الفقه: 

هذه قاعدة جليلة ومقولة عظيمة تتعلق بها فوائد شتى» ومنها: 

أ- أنما تسدّ الطرق أمام إحداث البدع والضلالات. 

ب- أتما تُرشد أهل العلم والاستنباط إلى الصّواب في كثير من المسائل المختلف فيها. 

ج- أن من تقيّد بمذه القاعدة نجا من السّقوط في البدع والرُلل» ومن تركها يخشى عليه 
الزيغ والانحراف. 

قال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "قف حيث وقف القوم, فإنهم عن علم 
وقفواء وببصر نافذ كمُواء وهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرىء؛ فلئن 
قلتم: حدث بعدهمء فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سّنتهم» ولقد وصفوا منه 
ما يشفي» وتكلّموا منه بما يكفي» فما فوقهم محسّرء وما دونحم مقصّر لقد قصّر عنهم قوم 
فجفواء وتحاوزهم آخرون فغلّواء وإنحم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيه"©. 

ثانيًا: توجيه معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: 

التطبيق الصحيح لهذه القاعدة مبني على الفهم الصحيح لما؛ ولذا سنتناول مقولة الإمام 
أحمد رحمه الله بتوضيح شطري هذه القاعدة» وبإيضاحهما يتضح المراد بعد توفيق الله تعالى: 

1- الشطر الأول هو قوله: "إياك أن تتكلم في مسألة". وبيان مسائل العلم 
وعلاقتها بالقاعدة: 

المتقرّر عند العلماء أن مسائل العلم ليست في درجة واحدة من القوة والاتفاق» وأنه 
(1) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (35). 


(2) ينظر: بداية المجتهد (69). 
(3) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيّم (4/ 28-27). 


لا بد من مراعاة هذا الاختلاف» يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "والعلم طبقات» الأولى: 
الكتاب والسنة» الثانية: الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سنة» الثالئة: أن يقول صحابي فلا يعلم 
له مخالق :من الصحابة الرابعة: احتلاف الضحابة: الخامسة: القياين "(1). 

فالمسائل التي يتكلم فيها الخلف ينبغي أن تكون نثنة نذا أنشأة السيلق: :وتفريغنا لا 
أصلوه» وتطبيقا لما قعدوه, وهذا قال الإمام أحمد رمه الله : "لا يكاد شىء إلا ويوجد فيه م 
أصحاب النبي صَلَّى الله عليه وسلم"©. 

فإن استقرأنا بجمل مسائل العلم فيمكننا تقسيمها إلى ثلاثة أنواع» مع بيان تطبيق 
القاعدة في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة: 

ه. النوع الأول: مسائل مجمع عليها: 

الإجماع حجة قطعية» يفيد العلم اليقيقٌ الجازم» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ 
ألا تجتمع على ضلالة» 200 قال الملا على القاري رحمه الله: "الحديث يدل على أن 
اجتماع المسلمين حق, والمراد إجماع العلماء» ولا عبرة بإجماع العوام؛ لأنه لا يكون عن 
م 

وعلاقة حجيّة الإجماع بقاعدتنا هي أنه: إذا انعقد الإجماع فهو حجة شرعية» واجب 
اتباعه» ولا يجوز ا خروج عنه قال السرخسي ربحمه الله : "الإجماع موجب للعلم قطعّاء بمنزلة 
النص» فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض لهء لا يجوز مخالفة الإجماع برأي 


(1) ينظر: إعلام الموقعين (4/ 93). 

(2) مسائل أبي داود السجستان لأحمد (ص: 678). 

(3) أخرجه الترمذي (2167).؛ والحاكم (1/ 200-199)» وأبو نعيم في الحلية (3/ 37). قال ابن 
حزم في أصول الأحكام :)51٠ /١(‏ هذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح. وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة (/07): مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع 
وغيره. والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (1331). 

(4) مرقاة المفاتيح (2/ 61). 


يعترض له بعدما انعقد الإجماع بدليله"(1). 

فبلا شك لن يكون لك سلف في مخالفة مسألة مجمع عليهاء وإمامك في مسائل الإجماع 
من أجمعوا عليهاء وقد تصل مخالفة الإجماع إلى الكفرء وهذا إذا كان الإجماع قطعيًًا لا شبهة 
فيه» كما بِيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: "فكل مسألة يُقطع فيها 
بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإتما مما بيِّن الله فيه المدى, ومخالف مثل هذا الإجماع 
يكفر» كما يكفر مخالف النص البيّنء وأما إذاكان يظن الإجماع» ولا يقطع به فهنا قد لا 
يقطع أيضًا بأتما نما تبين فيه المدى من جهة الرسولء ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر؛ 
بل قد يكون ظن الإجماع خطأء والصواب في خلاف هذا القول» وهذا هو فصل الخنطاب 
فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر"(2. 

ولكن يحب التحقق من ثبوت الإجماع المتفق على حجيته؛ والحذر من "الإجماع المجهول" 
الذي عناه الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله بقوله: "من ادّعى الإجماعَ فهو كاذبُء لعل الناسَ اختلفوا", 
وأيضًا قال: "ما لا يُعلمُ فيه خلافٌ فليس إجماعًا"(©. 

« النوغ الثابي: مسائل اختلفوا فيهاء والاختلاف نوعانٍ: اختلاف سائعٌ» واختلاف 
غير سائغ. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: 

أحدهما: الاجتهاد المعتبد شرعًاء وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر 
إليه الاجتهاد. 

والثاني: غير المعتبر» وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لأن حقيقته 
أنه رأي بمجزد التشهّي والأغراض» وحَبْط في عَمَايةِ واتباعٌ للهوى. 


فكل رأي صَدَرَ على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره؛ لأنه ضدّ الحقّ الذي أنزل الله 


(1) أصول الس رخسي (1/ 308). 
)2( مجموع الفتاوى (7/ 9). 
)3( ينظر: إعلام الموقعين (2/ 175). 


ا 

والمهم في هذا الباب ذكر ضوابط اعتبار القول وسواغه. وهي: 

الضابط الأول: أن يكون الناظر في المسألة المختلف فيها من أهل الاجتهاد المطلق أو 
الاجتهاد الجزئي . 

الضابط الثائ: أن يبذل امجتهد وسعه حين النظر في المسألة المختلف فيها. 

الضابط الثالث: أن يكون قصد المجتهد الوصول إلى الحق لا اتباع هواه. 

الضابط الرابع: أن يعدم الدليل الخاص الصريح في المسألة المختلف فيهاء أو يوجد دليل 
لكن دلالته غير قطعية. 

الضابط الخامس: ألا يترتب على الخلاف ف المسألة بغي وفرقة وتنازء(2). 

الضابط السادس: أن لا يخالف بقوله نضا أو إجماعًا أو قياسًا جليّاء قال النووي رحمه 
لله: "وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نضا أو 
إجماعًا أو قياسًا جليًا"©. 

الضابط السابع: أن لا يخرج هذا القول عن مجموع أقوال السلف وأئمة الدين المتبوعين» 
فلا يكون في القول إحداث قول جديدٍ في المسألة؛ لأن دَوَرَانَ أقوال السلف والأئمة المتبوعين 
على قولين في الاختلاف أو ثلاثة يتضمن إجماعًا منهم على أن الحق لا يخرج عن تلك 
الأقاويل؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» واعتقاد أن الحقٌّ خرج عن مجموع أقاويلهم, وأتهم 
جميعًا قد أخطؤوا إصابة الحقٌ» يلزم منه اعتقادُ أتهم قد أجمعوا على ضلالة. 

والإمام أحمد رحمه الله يقول: "إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار 
من أقاويلهم» ولا يخرج عن قوم إلى مَن بعدهم'؛ وقال أيضًا: "يلزم من قال: يخرج من 


(1) الموافقات (5/ 131). 
(2) الخلاف أنواعه وضوابطه لحسن العصيمي (ص: 94-87). 
(3) شرح صحيح مسلم للنووي (2/ 24). 


أقاويلهم إذا اختلفوا أن يُخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا"(1). 

وعلاقة قاعدتنا بمذا النوع الثاني من مسائل العلم هي أنه: 

أ- جب تحرّي الصواب من أقوالهم» وتحنث الخروج عليهم ومخالفتهم. 

ب- أنه لو اختلف المجتهدونَ في عصر على قولينٍ مثلًا في مسألة ماء فلا يحور لمنْ 
بعدتهم إحداثُ قولٍ ثالثٍ -عند جمهور الأصوليينَ-؛ لأنَّ اختلاقهم على قولينٍ إجماعٌ على 
بطلانٍ كلّ ما سواهما؛ ولذا قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: "كلك قولٍ ينفردٌ به المتأخر 
عن المتقدمينٌ» و4 شبةه إليه ل منهم» فإنة يكونُ عو ا 


وأمّا الخلافٌ غير السائغ فالواجب هجره وتركه لمن ظهر له فساده» وهو مغفور لمن وقع 
فيه من أهل الاجتهاد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا ريب أنَّ الخطأ في دقيق 
العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية أي: الاعتقادية» ولولا ذلك للك أكثرٌ 
كي ا 


© النوعٌ الثالث: مسائلٌ 4 يتكلموا فيهاء وهي نوعان: ما ورد فيها نص صريح, وما لم 
ا 

أ- مسائل لم يتكلموا فيها وورد فيها نص صريحٌ: 

وجب القول به والمصير إليه» وحرمت مخالفته» قال ابن القيم رحمه الله: "فإن كانت دلالة 
الحديث ظاهرة بيّنة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد» فلهُ أن يعمل به ويفتي به ولا يُطلَبْ 
له التركيةٌ منْ قول فقيه أو إمام؛ بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإِنَْ خالفه منْ 
خالقه"40, 

يقول الألبافي رحمه الله عندما سّيْل: ما موضع الكلمة التي تذكروتما عن الإمام أحمد 
وينقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ويؤيدهاء وهي قوله: "إيّاك وكلٌ مسألة ليس فيها لك 


(1) ينظر: العدة في أصول الفقه (4/ 1113). 
(2) مجموع الفتاوى (21/ 291). 

(3) مجموع الفتاوى (20/ 165). 

(4) إعلام الموقعين (4/ 181). 


إمام"؟ هل لما في هذا المكان موضع؟ ما ضوابط أخذها؟ 

فأجاب الشيخ: "نحن نقول: إذا كان الحديث صحيحًا في حدوده المعروفة في علم 
المصطلح يأتِ كلام الإمام الشّافعي أنّه يحب الأخذ بالسنّة الصّحيحة وإن لم يقل بما أحدء 
ما إذا كان الحديث -وأعني طبعًا الحديث الصحيح- يحتمل وجوها من المعاني. فحيئئذ إذا 
معان ناخ وديا سو تنك" الرصوو قل :كذ أن يكوة له سل مع الكش وغل :هذا 
نحمل كلام الإمام أحمد"(0). 

وهنا نعلم خطأ من يردٌ الأحاديث الصحيحة الصّريحة بمجرّد عدم علمه بمن عمل به من 
السّلف» وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت 
فيه» وإن لم يحض عمل من الأثمة بمثل الخبر"2) وقال العلامة ابن القيمٌ رحمه الله: "ولم يكن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدّم على الحديث الصّحيح عملا ولا رأيًّا ولا قياسًا ولا قول 
صاحبء ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسمّيه كثير من النّاس إجماعًا"©. 

إلا أنه ينبه بأنه من المقرر لدى أهل العل م كذلك أنه ليس جميع الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعمل بماء فصحّة الحديث لا يستلزم العمل به؛ 
فمن الحديث ما هو منسوخ, ومنه ما هو عام دخله التخصيصء ومنه ما هو من الخصائص 
النبوية أو حوادث الأعيان» ومنه ما انعقد الإجماع على عدم العمل به؛ بأن اتفق الصحابة أو 
التابعون على ترك العمل بحديث؛ فلا يجوز العمل به إن تحقّق الإجماع» وهذا منهج متّفق 
عليه بين أهل العلم. 

فقد نقل القاضي عياض رحمه الله قول الإمام مالك رحمه الله: "وقد كان رجال من أهل 
العلم من التابعين يحدّثون بالأحاديثء وتبلغهم عن غيرهم» فيقولون: ما نجهل هذا؛ ولكن 
مضى العمل على غيره”3. 


(1) سؤالات لأحمد بن إبراهيم أبو العينين (ص: 164). 
(2) الرسالة (ص: 423) رقم (164). 

(3) إعلام الموقعين (2/ 53). 

(4) ترتيب المدارك (1/ 45). 


وقال ابن رجب رحمه الله: "فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنحم يتبعون الحديث 
الصحيح حيث كانء إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهمء أو عند طائفة منهم. 
فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به؛ لأتحم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به"17). 

"فإذا تعرّى من أن يعارضه ما هو أولى منه -إما عمل سائر» أو فعل متواتر» أو نسخ له 
بغيره- اتفق المسلمون كلهم من أهل السنة على استعماله والمصير إليه"2. 

وهذه الأحاديث الصحيحة التي ترك العمل بما قد يطلق بعض أهل العلم عليها: "ليس 
عليه العمل". فإطلاقهم "ليس عليه العمل" لا يلزم أن يكون الحديث ضعيماء بل قد يكون 
صحيحًاء لكن ترك العمل به للأسباب التي ذكرنا سابفًا: 

وخلاصة القول ني هذه المسألة: أنه قد بلغ من تعظيم السلف لأقواله صلى الله عليه 
وسلم المنزلة الرفيعة والمكانة السامقة» فهم أعلم الناس بسنته؛ أحاطوا بمحكمها ومتشابمهاء ما 
دخله التخصيص وما بقي على عمومه؛ وما انعقد عليه الإجماع بالعمل به وما اتفق على 
تركه؛ لذا كانت العناية بأقوال السلف وفقههم وعملهم بالنصوص عصمة من الزلل في كثير 
من الاستنباطات» فقد أحاطوا بجملة من النصوصء وفهموا مراد الشارع منهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية مبيئًا أهمية اتباع هذا المنهج: «أكثر النصوص عن الإمام أحمد أنه لا يجوز 
لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال 
الصحابة والتابعين. وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره» فإن الظاهر الذي لا 
يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه» فإذا غلب على الظن انتفاء 
معارضه غلب على الظن مقتضاه؛ وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا 
بعد البحث عن المعارض»00. 

ب- مسائل ل يتكلموا فيها ولم يرذ فيها نص صريح. فيزم الجتهد أمرانٍ: 


1- بذلُ ؤُسعه واستفراغٌ جهده في استنباطٍ الحكمء قال ابن القيم رحمه اللُ: "وإِنْ كانث 


(1) فضل علم السلف على علم الخلف (ص: 83). 
(2) الإقناع لابن القطان (1/ 66). 
(3) القواعد النورانية الفقهية (ص: 420). 


دلالثه -أي: الحديثِ- خفيةً لا يتبين له المراد منهاء لم يحز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه 
مرادًا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه"17). 

2-02 اتباع منهج السلف في فهم النصوص والاستنباط منهاء قال الشاطبي رحمه الله: 
"يحب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأوّلونء وماكانوا عليه في العمل 
به فهو أحرى بالصواب» وأقوم في العلم والعمل"22» وقال أيضًا: "الحذرٌ الحذر من مخالفة 
الأولين» فلو كان ته فضا ماء لكان الأولون أحقٌّ به"(©. 

ويحذا يتبين لنا أن المسألة إذا كانت حادثة ولا يوجد كلام للسلف فيهاء فإنه يكفي أن 
يكون للمجتهد سلف ف طريقة الاستنباط» فلا يستحدث طريقة جديدة في الفهم؛ وبمذا لا 
يخرج عن الأصول التي جرى عليه السلف فيها. 

2- الشطر الثاني هو قوله: "ليس لك فيها إمام", وبيان المقصود بالإمام: 

أراد الإمام أحمد رحمه الله بالإمامة في قوله: "ليس لك فيها إمام": إمامة الصّحابة؛ إذ 
صرّح في موضع آخر: لا يكاد يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسله(). 

© مسألة حجية قول الصحابي: 

من جهل قدر الصحابة قد لا يراهم شيئًاء وربما ظن أنهم إنما مُصبَلوا على غيرهم بمجرد 
الصحبة لا أكثر؛ فيرون قوطم كقول غيرهم من ليس لهم صحبة» وهذا من الجهل بحقيقة ما 
كانوا عليه وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله وعدّد جوانب عديدة تظهر ما امتازوا به عن 
غيرهم؛ فيقول عن فتوى الصحابة وآثارهم: "إنما أولى بالأخذ بما من آراء المتأخرين وفتاويهم؛ 
وأن قربما إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول -صلوات الله وسلامه عليه وعلى 


(1) إعلام الموقعين (1/ 33-32). 

(2) الموافقات (3/ 289). 

(3) الموافقات (3/ 280). 

(4) مسائل أبي داود السجستان لأحمد (ص: 678). 


فتاوى تابعي التابعين» وهلم جراء وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب» وهذا 
حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائل... وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر 
من الصواب في أقوال من بعدهم؛ فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت 
الذي بينهم في الفضل والدين... فلا يدري ما عذره غدًا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئئك 
وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم» فكيف إذا رجحها عليها؟! فكيف إذا عين الأخذ بما 
حكمًا وإفتاء» ومنع الأخذ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لهاء وشهد 
عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم» وأنه يكيد الإسلام؟! تالله لقد أخذ بالمثل المشهور 
(رمتني بدائها وانسلت)» ومى ورثة الرسول باسمه هوء وكساهم أثوابه» ورماهم بدائه» وكثير 
من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه 
لي ل ل 1 ا : .11 

ثم ذكر رحمه الله شبهة من زعم عدم حجية قول الصحابي من المتأخرين من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة» وأكثر المتكلمين» ورد عليهم» وبين بطلان ما ذهبوا إليه من ستة 
وأربعين وجهّاء وبين فيه إثبات حجية قول الصحابي» وفضل الصحابة على غيرهم بأكثر من 

فالصحابة -رضوان الله عليهم- فتاويهم لا تخرج عن ستة أوجه: 

أحدها: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. 

الغابي: أن يكون جمعها ممن سممعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفى علينا. 

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم, ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بما وحده. 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء» أو 
لقرائن حالية اقترنت بالخطابء أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى 


(1) إعلام الموقعين (4/ 91-90). 
(2) انظر: إعلام الموقعين (4/ 1185-94). 


الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم مقاصده وشهود تنزيل 
الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون فهم ما لا نفهمه نحن. 

وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 

السادس: أن يكون فهم ما ١‏ يرده الرسول صلى الله عليه وسلمء وأخطأ في فهمه, والمراد 
غير مافهمه. وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة, ومعلوم قطعًا أن وقوع خمسة 
احتمالات من ستة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد من ستة» هذا ما لا يشك فيه 
عاقلء وذلك يفيد ظنًا غالبا قويًا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من 
بغدهة:وليس المطلوت إلا الظن الغالب» والعمل "به :متعين :: ويكفى العارف هذا الوجو0ة. 

« الصورة التي وقع الخلاف في حجية قول الصحابي فيها: 

قول الصّحابي فيما لا نص فيه ولم يخالف غيره من الصّحابة» فقد وقع في هذا خلاف» 
فالجمهور على القول بحجّيته» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإن قال بعضهم 
-يعنى الصّحابة- قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء 
يحتجّون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه؛ وف كتبه 
الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضعء ولكن من الثاس من يقول هذا هو القول 
القد>"2. 

وإن خالف صحابي كائنا من كان نضا من القرآن أو السّثة فقوله مردود» كما اشتهر عن 
ابن عبّاس رضي الله عنه قوله: "والله» ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن رسول 
ا 1 3 


ثالمًا: ما ينبى على هذه القاعدة: 


ينبى على هذه القاعدة ما يلى: 


(1) انظر: إعلام الموقعين (4/ 113). 
(2) مجموع الفتاوى (20/ 14). 
(3) ينظر: جامع بيان العلم وفضله (2377)» زاد المعاد (2/ 206). 


1- اتباع سبيلٍ السلفي الصا حين» والحذر من مخالفة العلماءٍ السابقين. 
2- عدم خرق إجماعهم فيما اتفمُوا عليه. 
3- لا يجوز إحداث قول خارج عن خلافهم فيما اختلفوا فيه. 


4- الاجتهاد في الاستنباط من النصوص الشرعية يكون وفق فهمهم فيما لم يتكلموا 


5_- الاعتماد على مصادرهم ف التلقي. 
6- سلوك طرقهم في الاستدلال» ومناهجهم في الاستنباط. 


والحمد لله رب العالمين. 


